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تاريخ آخر تحديث: الأحد, 02 حزيران/يونیو 2013 06:57

الزيارات: 13480

قانون المناطق التنموية و المناطق الحرة-قانون رقم (2) لعام 2008
قانون المناطق التنموية و المناطق الحرة

قانون رقم (2) لعام 2008

 

المادة1-

 يسمى ھذا القانون ( قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة  لسنة  2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمیة.

 المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ادناه ما لم تدل القرينة على غیر ذلك :-

المنطقة التنموية:اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانھا منطقة تنموية وفق احكام ھذا القانون.

المنطقة الحرة:جزء من اراضي المملكة  محدد ومسور بحاجز فاصل ، يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة الانشطة الاقتصادية ويعتبر خارج النطاق
الجمركي و تعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على انھا خارج المملكة.

الھیئة:ھیئة المناطق التنموية والمناطق الحرة.

المجلس:مجلس مفوضي الھیئة .

الرئیس:رئیس المجلس.

المطور الرئیسي:الجھة التي تتولى ادارة وتطوير اي منطقة تنموية او منطقة حرة وفق احكام ھذا القانون.

النشاط الاقتصادي:اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سیاحي او اعلامي او خدمي او مھني او حرفي.

المؤسسة المسجلة:الشخص الذي يتم تسجیله لدى الھیئة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام ھذا
القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.

المادة3-

 تھدف المناطق التنموية والمناطق الحرة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات وايجاد بیئة استثمارية متطورة للانشطة
الاقتصادية.

المادة4-

أ-1- تنشأ المنطقة التنموية او المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب المجلس ويتم تعیین حدودھا وتوسعتھا او تضییقھا او الغاؤھا
بالطريقة ذاتھا وتنشر ھذه القرارات في الجريدة الرسمیة.

2- يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام البند (1) من ھذه الفقرة داخل المنطقة التنموية.

ب-يتم تحديد المعايیر والشروط والإجراءات المطلوبة للموافقة على إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة وتوسعتھا او تضییقھا او الغائھا  بموجب
نظام خاص يصدر لھذه الغاية.

المادة5-

 عند انشاء المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام المادة (4) من ھذا القانون يتم نقل الاراضي المملوكة للخزينة العامة للھیئة.

المادة6-

أ- تنشأ بموجب احكام ھذا القانون ھیئة تسمى (ھیئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) تتمتع بشخصیة اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولھا
بھذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة والقیام بجمیع التصرفات القانونیة اللازمة لتحقیق أھدافھا بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات

والھبات والتبرعات ولھا حق التقاضي وأن تنیب عنھا في الإجراءات القضائیة المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لھذه الغاية.

ب-  يكون مقر الھیئة في عمان ولھا انشاء مكاتب لھا في أي منطقة تنموية اومنطقة حرة.

ج-ترتبط الھیئة برئیس الوزراء .

المادة7- 

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تمارس الھیئة داخل حدود المنطقة التنمويـة او المنطقة الحرة  وبالتنسیق مع الجھات المعنیة المھام
والصلاحیات التالیة :-

أ-رسم السیاسة العامة للمناطق التنموية و المناطق الحرة  وعرضھا على  مجلس الوزراء للموافقة علیھا واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفیذھا.

ب-تنظیم البیئة الاستثمارية في المناطق التنموية و المناطق الحرة  وتنظیم الانشطة الاقتصادية فیھا والرقابة علیھا.

ج-تطبیق قانون تنظیم المدن والقرى والابنیة بما في ذلك ممارسة صلاحیات اللجان التنظیمیة المحلیة واللوائیة  ومجلس التنظیم الاعلى ضمن حدود
المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ، بحیث تلتزم جمیع الجھات المختصة في المملكة بالتنسیق والتعاون مع الھیئة لغايات تمكینھا من تحقیق غايات

انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة وبما يتفق مع المخطط العام والشمولي الخاص لھذه المناطق.
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د-تنظیم الشؤون البلدية بما في ذلك ممارسة جمیع الصلاحیات والسلطات المخولة للبلديات في المملكة ولھذه الغاية يمارس الرئیس صلاحیات الوزير
المنصوص علیھا في قانون البلديات.

ھـ- الإشراف على تنفیذ المطورين الرئیسیین لالتزاماتھم بتطوير وإدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومتابعة تنفیذ الخطط والبرامج اللازمة لھذة
الغاية.

و-حماية البیئة ومصادر المیاه والموارد الطبیعیة والتنوع البیولوجي وبما ينسجم مع قانون البیئة النافذ المفعول والانظمة والتعلیمات الصادرة بموجبه
وبالتنسیق مع الجھات المعنیة.

ز-تنظیم الإجراءات الجمركیة التي ستتولى وزارة المالیـة / الجمارك تطبیقھا داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة  وذلك بموجب نظام يصدر لھذه
الغاية.

ح-الشؤون الخاصة بالعمل والعمال بالاتفاق مع وزارة العمل.

ط-أي صلاحیات أخرى يرى مجلس الوزراء تكلیفھا بھا.

المادة8-

 أ- يجوز للھیئة، بموافقة مجلس الوزراء، أن تعھد بأي من صلاحیاتھا المنصوص علیھا في ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه إلى أي
جھة رسمیة تتولى القیام بھا بموجب تشريعاتھا الخاصة، على أن يتم ذلك وفقاً للترتیبات والإجراءات التي تقررھا الھیئة أو للأسس والشروط الواردة

في الاتفاق المبرم مع المطور الرئیسي.

ب-  يجوز للھیئة توقیع مذكرات تفاھم مع الجھات ذات العلاقة.

المادة9-

أ- يتولى إدارة الھیئـة والإشـراف على شؤونھا مجلس يسمى (مجلس المفوضین)، يتألف من خمسة اعضاء متفرغین بمن فیھم الرئیس ونائبه يعینون
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب رئیس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكیة السامیة  ولمجلس الـوزراء انھاء عضوية أي منھم وتعیین

بديل له للمدة المتبقیة من عضويته.

ب-تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات للأعضاء وسنتین للرئیس.

ج- يمثل الرئیس الھیئة لدى الغیر.

د- تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالیة للرئیس واعضاء المجلس في قرار تعیینھم.

ھـ- يشترط في عضو المجلس أن يكون:-

1-أردني الجنسیة.

2-من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.

3-غیر محكوم علیه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

المادة10-

أ- يحظر على الرئیس وأعضاء المجلس واقاربھم حتى الدرجة الثالثة أن يكون لأي منھم أي مصلحة تجارية مع المطور الرئیسي او المؤسسة المسجلة
خلال مدة عضويتھم  ومدة سنتین بعد انتھائھا ، كما يحظر علیھم بیع وشراء الاراضي داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

ب-  على الرئیس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي عند تعیینه وقبل مباشرته لمھامه يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد
ذكره في الفقرة (أ) من ھذه المادة وذلك تحت طائلة المسؤولیة القانونیة وفصله من عضوية المجلس.

المادة11-

 يؤدي الرئیس وأعضاء المجلس أمام رئیس الوزراء قبل مباشرة مھامھم القسم التالي :-

( اقسم با� العظیم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانین والأنظمة المعمول بھا وان أقوم بالمھام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة
 وإخلاص).

المادة 12-

أ- يتولى المجلس جمیع الصلاحیات المناطة بالھیئة وفقاً لاحكام ھذا القانون ، بما في ذلك ما يلي :-

1-تسجیل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق احكام ھذا القانون.

2-  تأسیس وتسجیل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة او خارج المملكة وفق احكام ھذا القانون والنظام
الصادر لھذه الغاية.

3-اصدار جمیع انواع التراخیص والشھادات التي تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقاً لاحكام ھذا القانون
والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.

4-اقرار مشروع الموازنة السنوية للھیئة ورفعھا الى مجلس الوزراء للمصادقة علیه.

5-اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال الھیئة ورفعھا  الى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنھا.
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6-التنسیب  الى مجلس الوزراء بتعیین محاسب قانوني للھیئة يتولى تدقیق حساباتھا.

7-اقرار التقرير السنوي  عن أعمال الھیئة ورفعه إلى مجلس الوزراء.

8-إقرار البیانات المالیة الختامیة للھیئة عن السنة المالیة المنتھیة ورفعھا الى مجلس الوزراء للمصادقة علیھا.

9-استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال الھیئة او لتنمیة المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول.

10- الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات مع الغیر.

11- تحصیل جمیع انواع الرسوم والضرائب والغرامات المستوفاة وفقاً لاحكام ھذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتحديد بدل الخدمات وكیفیة
استیفائھا.

ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئیسه مرة على الأقل كل شھر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبیة
أعضائه على ان يكون الرئیس او نائبه من بینھم ويتخذ قراراته بأغلبیة أصوات أعضائه على الاقل.

ج- لغايات احكام البند (1) من الفقرة (أ) من ھذه المادة ، تعفى الشركة الاجنبیة المسجلة لدى الھیئة من التسجیل لدى مراقب عام الشركات.

د- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يعھد بأي من صلاحیاته المنصوص علیھا في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من ھذه المادة الى المطور
الرئیسي.

المادة13-

 لمقاصد تنفیذ احكام ھذا القانون ، يعتبر من افراد الضابطة العدلیة الرئیس وكل من اعضاء المجلس والموظف المفوض خطیاً  من أي منھم وفقا
للصلاحیات المقررة له، وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام ھذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتیش داخل المنطقة التنموية

والمنطقة الحرة ويجوز له لھذه الغاية دخول أي مكان وتدقیق المستندات وتفتیش الأشخاص والبضائع.

المادة14-

أ- يمارس الرئیس المھام والصلاحیات التالیة:-

1- تنفیذ قرارات المجلس.

2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالیة وشؤون اللوازم والاشغال في الھیئة.

3- توقیع العقود والاتفاقات التي يوافق علیھا المجلس.

4- الإشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية للھیئة والتقرير السنوي عن نشاطھا  وبیاناتھا المالیة الختامیة عن السنة المالیة المنتھیة ورفعه
الى المجلس.

5- أي صلاحیات اخرى يكلفه المجلس بھا.

ب - للرئیس تفويض أي من صلاحیاته المنصوص علیھا في ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي عضو في المجلس كما له
بموافقة المجلس تفويض أي من تلك الصلاحیات لاي من موظفي الھیئة وفي جمیع الاحوال يكون التفويض خطیا ومحددا.

المادة15-

أ- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستیراد والتصدير المعمول به ولھذه الغاية يمارس الرئیس صلاحیات الوزير المنصوص علیھا فیه.

ب- لغايات أحكام ھذه المادة تعتبر التراخیص الممنوحة بموجب أحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لممارسة النشاط الإقتصادي بمثابة رخصة
مھن.

المادة16-

أ- تعتبر أموال الھیئة وحقوقھا أموالاً عامة يتم تحصیلھا وفقاً لقانون تحصیل الأموال الأمیرية المعمول به ولھذه الغاية يمارس الرئیس الصلاحیات المخولة
للحاكم الاداري او للجنة تحصیل الأموال الأمیرية المنصوص علیھا في ذلك القانون.

ب- تتمتع الھیئة بجمیع الاعفاءات والتسھیلات التي تتمتع بھا الوزارات والدوائر الحكومیة.

المادة17-

لا تطبق في المنطقة التنموية القیود المتعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي المنصوص علیھا في قانون الاستثمار المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة18-

أ- تحدد اسس منح الإقامات للمستثمرين في المناطق التنموية و المناطق الحرة وافراد اسرھم والعاملین في ادارة المشاريع المقامة فیھا بمقتضى
نظام يصدر لھذه الغاية.

ب-تطبق في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة اسس وشروط  واجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم تحديدھا بموجب نظام يصدر لھذه الغاية على ان
يتضمن ما يلي :-

1-تأشیرات دخول غیر الاردنیین الى المناطق التنموية و المناطق الحرة بما في ذلك تأشیرات الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة. 

2-أسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامھا وتنظیم إقامتھا في المنطقة.
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3-اسس وشروط منح تصاريح العمل لغیر الأردنیین بما في ذلك نسبتھم إلى مجموع العاملین في المؤسسات المسجلة.

4-اسس وشروط تحديد المھن المغلقة أمام العمال غیر الأردنیین.

5-اسس وشروط إنشاء وترخیص مراكز التدريب المھنیة في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة.

6-تنظیم ساعات العمل الیومیة والاسبوعیة في المناطق التنموية و المناطق الحرة. 

7-الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة وسلامة العاملین لديھا وحقوقھم العمالیة.

8-الرسوم التي تستوفیھا الھیئة مقابل إصدار تأشیرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل.

المادة19- 

 أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من اجله وفقاً لأحكام ھذا القانون
والانظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئیسي ،  وذلك  باستثناء ما يتم حظره او تقیید ممارسته فیھا بمقتضى نظام يصدر لھذه الغاية

يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقید.

ب- يتمتع المطور الرئیسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجمیع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في
ذلك :-

1- القیام بجمیع التصرفات وإبرام جمیع الاتفاقیات المتعلقة ببیع وشراء واستئجار وتأجیر وإدارة ونقل ملكیة أي أرض أو منشآت داخل حدود المناطق
التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام المادة (26) من ھذا القانون. 

 2- جمیع أنواع التسھیلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه وذلك بمجرد التسجیل ودون الحاجة
إلى اتخاذ اي إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بھذه التسھیلات والاعفاءات.

3- التعاقد مع الموظفین والعمال وذلك بما يتفق وأحكام ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.

المادة20-

 أ-  يلتزم المطور الرئیسي بما يلي :-

1- استكمال الاجراءات اللازمة لترخیصه مؤسسة مسجلة وفقا لاحكام ھذا القانون بعد اعلان المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

2- القیام بجمیع أعمال إدارة تمويل وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ويشمل ذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة لھذه الغاية
بما في ذلك الطرق والكھرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي ومتطلبات السلامة والبیئة وأي مرافق أو خدمات أخرى. 

3- الترويج للمنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

4-  وضع الترتیبات الخاصة بأمور التأمین في المناطق التنموية والمناطق الحرة وفق ما يقرره المجلس بالاتفاق مع ھیئة التأمین.

ب - يجب أن يتضمن الاتفاق المبرم بین الھیئة والمطور الرئیسي وفقاً لأحكام ھذا القانون بصورة خاصة ما يلي:-

1-الحقوق المتعلقة بأراضي المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة التي يتمتع بھا المطور الرئیسي.

2-الالتزامات المالیة والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئیسي.

3-العمل على توفیر برامج تدريب وتأھیل للعمالة ضمن المجتمع المحلي التي انشأت فیه المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

4-التزامات المطور الرئیسي فیما يتعلق بتطوير أراضي المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ومراحل ھذا التطوير واعداد المخطط العام المتعلق
باستخدامات الاراضي وتنفیذه.

5-معايیر الأداء المطلوب من المطور الرئیسي الالتزام بھا.

6-حقوق والتزامات المطورين والمشغلین الفرعیین في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

7-حق المطور الرئیسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعھدين اللازمین لتنفیذ الالتزامات المترتبة علیه لادارة المنطقة او تطويرھا.

8-حق المطور الرئیسي بتحصیل الإيجارات وبدل الخدمات وتوريدھا وفقا لما يتم الاتفاق علیه مع المؤسسات المسجلة.

9-حالات إخــلال المطور الرئیسي بالتزاماته والجزاءات المترتبة علیھا.

10-فض النزاعات وانھاء الاتفاقیات المتعلقـة بإدارة وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

11-أي التزامات أو شروط أخرى وحقوق حصرية يتم منحھا للمطور الرئیسي وكیفیة تنظیم ھذه الحقوق.            

12-احكام وشروط استرداد الھیئة للارض التي انتقلت ملكیتھا الى المطور الرئیسي في حال ارتكاب المطور الرئیسي لمخالفات معینة يتم تحديدھا
في الاتفاق المذكور وتعتبر ھذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفین.

13-احكام وشروط فسخ عقد الايجار فیما بین الھیئة والمطور الرئیسي في حال ارتكاب المطور الرئیسي لمخالفات معینة يتم تحديدھا في الاتفاق
المذكور وتعتبر ھذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفین.

المادة21-
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يحق للھیئة بیع او تأجیر أي من الاراضي المسجلة باسمھا داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المطور الرئیسي لتلك المنطقة وفقا لاتفاقیة
تطوير يوافق علیھا مجلس الوزراء وبالبدل وبآلیة واسلوب التسديد الذي يحدده وعلى ان يراعى في ھذه الحالة ما يلي :-

أ-اذا لم يقم المطور الرئیسي بانجاز اعمال التطوير في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام الاتفاق المبرم فیما بین الھیئة والمطور الرئیسي
، يحق للھیئة مطالبة المطور الرئیسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت وفق احكام التشريعات السارية المفعول بالاضافة الى غرامة بنسبة

(5%) من القیمة السوقیة للاراضي التي انتقلت ملكیتھا الى المطور الرئیسي عن كل من السنتین الاولى والثانیة من التأخیر عن الجدول الزمني
المحدد في الاتفاق المذكور، ثم تزاد ھذه النسبة لتصبح (10%) عن كل سنة بعد ذلك ، وفي حالة التأجیر تكون نسبة الغرامة من قیمة الايجار وذلك

دون الاخلال بحقوق الھیئة الواردة في اتفاقیة التطوير في جمیع الاحوال.

ب-1- يحق للمطور الرئیسي بیع او تأجیر الاراضي في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام ھذا القانون والاسس
والشروط الواردة في اتفاقیة التطوير المبرمة بین الھیئة والمطور الرئیسي وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر.

2-تنفیذا لاحكام البند (1) من ھذه الفقرة يتم البیع بموافقة المجلس بناء على تنسیب الرئیس اذا كانت مساحة الارض المنوي بیعھا للمؤسسة
المسجلة لا تزيد على (100) دونم وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسیب المجلس اذا زادت مساحة تلك الارض على (100) دونم وسواء كان البیع

بعقد واحد او اكثر او تم بتاريخ واحد او تواريخ مختلفة.

المادة22-

 أ-1- يعفى دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطھا داخل المنطقة التنموية من تاريخ تسجیلھا من ضريبة الدخل المطبقة في المملكة.  

2- تستوفى الضريبة بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطھا الاقتصادي في المنطقة التنموية ويتم تحديد
ھذا الدخل وأسس احتسابه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لھذه الغاية بالتنسیق مع الجھات المعنیة.

3-  على الرغم مما ورد في البند (2) من ھذه الفقرة ، يخضع الدخل المتأتي للبنوك والشركات المالیة وشركات التأمین وإعادة التأمین وشركات النقل
البري العاملة في المنطقة التنموية لأحكام قانون الضريبة المعمول به. 

4-   تعفى أرباح تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) في المنطقة التنموية من ضريبة الدخل المنصوص علیھا في البند (2) من ھذه الفقرة  ، على أن تتم
إدارة وتنفیذ المعاملات المتعلقة بھذه التجارة في المستودعات العامة المقامة في المناطق التنموية أو في المناطق الحرة المنشأة داخل المنطقة

التنموية.

5-  تستفید المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبیة سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات إلى خارج المملكة.

6-  يخصص ما نسبته (25%) من الايرادات المتأتیة وفقا لاحكام ھذه المادة للھیئة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة.

ب- تعتبر الضريبة الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من ھذه المادة بمثابة ضريبة دخل تسري علیھا احكام قانون ضريبة الدخل النافذ ولھذه الغاية
تمارس الھیئة صلاحیات دائرة ضريبة الدخل والمبیعات كما يمارس الرئیس صلاحیات وزير المالیة ومدير عام تلك الدائرة المنصوص علیھا في القانون

المذكور.

المادة23- 

أ- تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائھا او استیرادھا لغايات ممارسة أنشطتھا الاقتصادية داخل المنطقة التنموية أو
المنطقة الحرة لضريبة مبیعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبیعات بھذا الخصوص.

ب- لمزودي البضائع المسجلین بموجب قانون الضريبة العامة على المبیعات النافذ المفعول في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على
المبیعات التي سبق سدادھا على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة .

ج- تخضع للضريبة العامة على المبیعات السلع والخدمات التي يكون منشؤھا في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة والتي يتم بیعھا الى باقي
مناطق المملكة.

د-  يتم استیفاء ضريبة بنسبة (7%) من قیمة بیع الخدمات التي يتم تحديدھا بموجب النظام الصادر لھذه الغاية وذلك عند بیعھا للاستھلاك في
المنطقة التنموية او المنطقة الحره. 

ھـ- تخضع مبیعات المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولیة والمسكرات والجعة عند بیعھا للاستھلاك في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة
لضريبة المبیعات والرسوم الجمركیة التي يتم تقاضیھا في المملكة.

و-  تخضع للضريبة العامة على المبیعات السلع  المستھلكة داخل المناطق التنموية.

ز-  على الرغم مما ورد في الفقرة (ھـ) من ھذه المادة ، تعفى من ضريبة المبیعات الرافعات الشوكیة والسیارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر
بمن فیھم السائق المباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من وإلى منشآت عمل ھذه المؤسسة في المناطق التنموية أو المناطق

الحرة، ويتم تنظیم اسس وشروط ھذا الاعفاء بموجب النظام الصادر لھذه الغاية.

ح-  تحدد الأحكام والاجراءات وكیفیة تحصیل ورد ضريبة المبیعات في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة المنصوص علیھا في ھذه المادة بمقتضى
النظام الصادر لھذه الغاية.

ط-  يخصص ما نسبته ( 25% ) من الايرادات المتأتیة وفقاً لاحكام ھذه المادة للھیئة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة.

ي-  لغايات أحكام ھذه المادة تمارس الھیئة صلاحیات دائرة ضريبة الدخل والمبیعات كما يمارس الرئیس صلاحیات وزير المالیة ومدير عام تلك الدائرة
المنصوص علیھا في قانون الضريبة العامة على المبیعات.

المادة 24-
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أ-مع مراعـاة احكام المادتین (22)و(23) من ھذا القانون ، تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء جمیع
المواد والمعدات والالات والتجھیزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجھیز وتأثیث جمیع أنواع المشاريع التي يتم إقامتھا من قبل ھذه المؤسسات في

المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغیار اللازمة لصیانتھا المستمرة من جمیع الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الاخرى.

ب-تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء البضائع المستوردة للمنطقة التنموية أو المصدرة منھا لخارج
المملكة ومواد البناء من رسوم الاستیراد والرسوم الجمركیة وسائر الضرائب والرسوم المترتبة علیھا باستثناء بدل الخدمات والأجور التي تترتب على

ھذه البضائع والمواد وفقاً للتشريعات المعمول بھا. 

ج- 1- مع مراعاة احكام الفقرة (ھـ) من المادة (23) من ھذا القانون ، لا تخضع السلع المصنعة في المناطق التنموية والمستوفیة لشروط المنشأ
الأردني للرسوم الجمركیة عند التخلیص علیھا لغايات وضعھا في الإستھلاك في السوق المحلي.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من ھذه الفقرة يخضع التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولیة والمسكرات والجعة التي يكون منشؤھا في
المناطق التنموية ويتم بیعھا الى باقي مناطق المملكة للرسوم الجمركیة في حدود النفقات والتكالیف الاجنبیة وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ، على

ان تحدد احكام احتساب قیمة ھذه النفقات وكیفیة تعلیق رسومھا وسدادھا في النظام الصادر لھذه الغاية.

3- تفرض على السلع غیر المستوفیة لشروط المنشأ الاردني والمصنعة في المناطق التنموية عند وضعھا في الاستھلاك المحلي او التخلیص علیھا
الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة في حدود  النفقات و التكالیف الاجنبیة وفقاً لأحكام  التشريعات النافذة ، وتمنح ھذه البضائع

منشأ منطقة تنموية ، على ان تحدد احكام احتساب قیمة ھذه النفقات وكیفیة تعلیق رسومھا وسدادھا في النظام الصادر لھذه الغاية.

4- تفرض على السلع المصنعة في المناطق الحرة عند التخلیص علیھا لغايــات وضعھا في الإستھلاك في السوق المحلي ، الرسوم الجمركیة
والرسوم والضرائب الأخرى في حدود النفقات والتكالیف الاجنبیة وفقا لاحكام التشريعات النافذة وتمنح ھذه البضائع منشأ منطقة حرة ، على ان تحدد

احكام احتساب قیمة ھذه النفقات وكیفیة تعلیق رسومھا وسدادھا في النظام الصادر لھذه الغاية.

د-  تستوفى الرسوم الجمركیة  والضرائب والبدلات على السلع التي تعبر من خلال المناطق التنموية إلى باقي مناطق المملكة وفقاً لأحكام
التشريعات المعمول بھا.

ھـ- تعامل السلع الموردة الى المناطق الحرة من خارج المملكة على انھا معلقة الرسوم الجمركیة والضرائب المستحقة علیھا ، وعلى المطور
الرئیسي تنظیم سجلات ايداع واخراج ھذه السلع وفق تعلیمات يصدرھا المجلس لھذه الغاية.

و-  للمؤسسة المسجلة ادخال الالیات والمعدات الانشائیة تحت وضع الادخال المؤقت وفق نظام يصدر لھذه الغاية.

المادة 25-

 أ- تعفى المؤسسة المسجلة اعتباراً من تاريخ تسجیلھا من ضريبة الخدمات الاجتماعیة وضريبة توزيع ارباح الاسھم والحصص في الشركات عن
الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطھا في المنطقة التنموية.

ب- يسمح للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بادخال العملات الاجنبیة الى المملكة او تحويلھا من المنطقة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة26-

 أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:-

1- لا يجوز للمطور الرئیسي بیع او تأجیر الاراضي المسجلة باسمه الا للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرةوفق احكام ھذا
القانون.

2-لا يجوز للمطور الرئیسي تاجیر أي من الاراضي المؤجرة له داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الا للمؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق
احكام ھذا القانون وبشرط ان لا يتضمن عقد التأجیر أي احكام تتعارض مع الاتفاق المبرم فیما بین الھیئة والمطور الرئیسي.

ب- في حال بیع المطور الرئیسي الارض ، الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند(1) من الفقرة(أ)
من ھذه المادة ، يجوز ان يتضمن الاتفاق فیما بین المطور الرئیسي والمؤسسة المسجلة نصاً يقضي بحق المطور الرئیسي في فرض غرامة بنسبة

(5%) من القیمة السوقیة للاراضي التي انتقلت ملكیتھا عن كل سنة تأخیر عن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق المذكور لتنفیذ النشاط الاقتصادي
وذلك بالاضافة الى حق المطور الرئیسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخلال تعاقدي باحكام الاتفاق وفق احكام التشريعات

السارية المفعول.

ج- في حال تأجیر المطور الرئیسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة  الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند (2) من الفقرة
(أ) من ھذه المادة يجوز ان يتضمن الاتفاق فیما بین المطور الرئیسي والمؤسسة المسجلة نصاً يقضي بحق المطور الرئیسي في فسخ عقد الايجار

اذا تأخرت المؤسسة المسلجة لمدة تزيد عن سنة تأخیر عن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق المذكور لتنفیذ النشاط الاقتصادي او بحقه بفرض غرامة
بنسبة (5%) من القیمة السوقیة للاراضي المؤجرة عن كل سنة تأخیر وذلك بالاضافة الى حق المطور الرئیسي بالتعويض في جمیع الاحوال عن

الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخلال تعاقدي بأحكام الاتفاق وفق احكام التشريعات السارية المفعول.

د- في حال بیع المطور الرئیسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام ھذه المادة فلا يحق
للمؤسسة المسجلة بیع الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى الغیر الا في احدى الحالتین التالیتین :-

-  اما موافقة مسبقة من المطور الرئیسي.

-  او بعد انتھاء المؤسسة المسجلة من تنفیذ المشروع الخاص بالنشاط الاقتصادي المرخص به وبعد ان يقوم المالك الجديد بالتسجیل لدى الھیئة
والالتزام خطیاً بجمیع احكام الاتفاق الموقع فیما بین المطور الرئیسي والمؤسسة المسجلة.
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ھـ- في حال تأجیر المطور الرئیسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام ھذه المادة فلا يجوز
للمؤسسة المسجلة تأجیر الارض الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى الغیر الا بموافقة خطیة مسبقة من المطور الرئیسي وذلك تحت

طائلة البطلان ما لم يقض الاتفاق بینھما بخلاف ذلك.

و- يجوز ان يتضمن الاتفاق بین المطور الرئیسي والمؤسسة المسجلة احكام وشروط استرداد المطور الرئیسي للارض التي تم بیعھا في حال ارتكاب
المؤسسة المسجلة لمخالفات معینة يتم تحديدھا في الاتفاق المذكور وتعتبر ھذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفین.

ز- يجوز ان يتضمن عقد الايجار بین المطور الرئیسي والمؤسسة المسجلة احكام وشروط  فسخ عقد الايجار للارض التي تم تأجیرھا في حال ارتكاب
المؤسسة المسجلة لمخالفات معینة يتم تحديدھا في الاتفاق المذكور وتعتبر ھذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفین.

المادة 27-

 أ- تتكون الموارد المالیة للھیئة مما يلي :-

1-النسب التي تم تخصیصھا للھیئة من ضريبة الدخل وضريبة المبیعات وفقا لاحكام ھذا القانون.

2-الرسوم وبدل الخدمات التي تتأتى لھا وفقا لاحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

3-المساعدات  والتبرعات والھبات التي ترد الیھا شريطة موافقة مجلس الوزراء  علیھا اذا كانت من مصدر غیر اردني.

4-أي إيرادات أخرى يوافق علیھا مجلس الوزراء بما لا يتعارض مع أي موارد اخرى للبلديات.

ب- تكون للھیئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتھا المالیة في الیوم الأول من شھر كانون الثاني من كل سنة وتنتھي في الیوم الحادي والثلاثین من شھر
كانون أول من السنة ذاتھا.

ج-  تخضع حسابات الھیئة لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 28-

  يعاقب كل من يخالف أيا من احكام ھذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50) خمسین دينارا ولا تزيد على (5000) خمسة الاف
دينار ، مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة.

المادة29-

  على المفوض وأي موظف لدى الھیئة له صفة الضابطة العدلیة التقید بأنظمة المؤسسة المسجلة الداخلیة واجراءاتھا الخاصة بالسلامة والحماية من
المواد أو المعاملات الحساسة عند دخولھم المؤسسات المسجلة لغايات إجراء التحقیقات في أي مخالفات يتم إرتكابھا خلافاً لأحكام ھذا القانون

والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.

المادة30- 

أ- للھیئة الحق في أن تبیع أو تتلف أو تصادر أو تتملك المواد والبضائع التي يتم التخلي عنھا أو تركھا بدون مطالبة في المنطقة التنموية على أن يتم
تحديد الأسس والقواعد والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعلیمات يصدرھا المجلس لھذه الغاية ويتم نشرھا في الجريدة الرسمیة.

ب-للھیئة تكلیف المطور الرئیسي تنفیذ اي من الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة.

المادة31-

أ- تعتبر كل من منطقة الملك الحسین بن طلال التنموية ومنطقة إربد التنموية ومنطقة معان التنموية القائمة قبل نفاذ أحكام ھذا القانون مناطق
تنموية منشأة بموجب أحكامه على ان توفق اوضاعھا وفقاً لاحكام ھذا القانون.

ب-تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالھا بموافقة مجلس الوزراء قبل نفاذ أحكام ھذا القانون في المناطق التنموية المنصوص علیھا في الفقرة (أ)
من ھذه المادة مطوراً رئیسیاً لمقاصد ھذا القانون.

ج-تعتبر جمیع الجھات التي باشرت أعمالھا قبل نفاذ أحكام ھذا القانون داخل حدود المناطق التنموية المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة
مؤسسات مسجلة حكماً عند نفاذ أحكامه.

المادة32-

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من ھذه المادة ، تعتبر مناطق تنموية :-

1-المدن الصناعیة القائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعیة الاردنیة رقم (59) لسنة 1985 وتعديلاته.

2-المدن الصناعیة الخاصة القائمة بمقتضى نظام انشاء المدن الصناعیة الخاصة رقم (117) لسنة 2004.

ب- لا تسري احكام المادة ( 22) من ھذا القانون على الانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية المشار الیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة، الواقعة
ضمن حدود امانة عمان الكبرى او اي منطقة اخرى يحددھا مجلس الوزراء بناء على تنسیب وزير المالیة وتخضع لضريبة الدخل وفق احكام قانون ضريبة

الدخل النافذ.

 المادة33-

أ-تحول مؤسسة المدن الصناعیة الاردنیة المنشأة بمقتضى  قانون مؤسـسة المدن الصناعیة الاردنیة رقم (59) لسنة 1985 الى شركة مساھمة
خاصة وفق احكام قانون الشركات النافذ ويشار الى ھذه الشركة حیثما وردت في ھذا القانون بعبارة ( شركة المدن الصناعیة ).
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 ب- يتولى مجلس ادارة مؤسسة المدن الصناعیة الأردنیة اتخاذ الاجراءات اللازمة  لتسجیل  شركة المدن الصناعیة ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة
أشھر من تاريخ نفاذ احكام ھذا القانون.

ج?-تعتبر شركة المدن الصناعیة مطورا رئیسیا للمناطق التنموية المشار الیھا في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (32) من ھذا القانون شريطة
توفیق اوضاعھا وفق احكامه بما في ذلك ابرام عقد تطوير مع الھیئة.

المادة34-

أ-تستمر مؤسسة المدن الصناعیة الأردنیة، وبالتنسیق مع الھیئة ، في ممارسة اعمالھا وصلاحیاتھا ومسؤولیاتھا وفق احكام قانونھا  لحین اعلام
شركة المدن الصناعیة بحقھا في الشروع بأعمالھا من الھیئة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمیة.

ب-يحدد رأسمال شركة المدن الصناعیة بإعادة تقدير موجودات مؤسسة المدن الصناعیة الاردنیة ويكون مملوكا للحكومة والمؤسسات العامة والخاصة
بنسبة مساھمة كل منھا في مؤسسة المدن الصناعیة الاردنیة بتاريخ اعلام شركة المدن الصناعیة بحقھا في الشروع باعمالھا.

ج- تعتبر شركة المدن الصناعیة خلفاً قانونیاً وواقعیاً لمؤسسة المدن الصناعیة الاردنیة وتحل محلھا حلولاً قانونیاً وواقعیاً في كل مالھا من حقوق وما
علیھا من التزامات ويستمر ھذا الخلف بالاستفادة من الاعفاءات والتسھیلات التي كانت ممنوحة لمؤسسة المدن الصناعیة الاردنیة قبل خضوعھا

لاحكام ھذا القانون.

د-  تنتقل ملكیة الاراضي والعقارات المملوكة لمؤسسة المدن الصناعیة الاردنیة واي موجودات واموال عائدة لھا الى شركة المدن الصناعیة حكما دون
ان يترتب على ذلك اي رسوم وضرائب.

ھـ- ينقل الى شركة المدن الصناعیة جمیع الموظفین والمستخدمین والعاملین لدى مؤسسة المدن الصناعیة الأردنیة بكامل حقوقھم والتزاماتھم.

المادة35-

أ-تعتبر الشركة التي كانت تدير اياً من المدن الصناعیة الخاصة المشار الیھا في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (32) من ھذا القانون مطورا رئیسیا
لمقاصد ھذا القانون شريطة توفیق أوضاعھا وفق أحكامه بما في ذلك توقیع عقد تطوير مع الھیئة ودون الإخلال بحقوقھا المكتسبة. 

ب- يعتبر جمیع الاشخاص المرخصین لممارسة الانشطة الاقتصادية الصناعیة  لدى مؤسسة المدن الصناعیة الأردنیة ولدى الشركات التي تدير المدن
الصناعیة الخاصة مؤسسات مسجلة وفق احكام ھذا القانون شريطة توفیق اوضاعھم وفق احكامه مع عدم الاخلال بحقوقھم المكتسبة.

ج- تعتبر جمیع الأبنیة والمنشآت القائمة والمرخصة وفقاً لأحكام قانون مؤسسة المدن الصناعیة الأردنیة رقم (59) لسنة 1985 مرخصة وفقاً لأحكام
ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه وتعفى جمیع الابنیة والمنشآت القائمة من ضريبتي الابنیة والاراضي ورسوم الترخیص وعوائد التعبید

والتنظیم والتحسین.

د- يستمر كل مطور رئیسي ومؤسسة مسجلة مشار الیھما في الفقرتین (أ) و (ب) من ھذه المادة في الاستفادة من الإعفاءات و الامتیازات التي
سبق منحھا لھم قبل خضوعھم لاحكام ھذا القانون ولحین انتھاء المدد المحددة لكل منھم ، على ان  تتمتع بعد انتھاء تلك المدد بالامتیازات و

الإعفاءات المقررة بمقتضى احكام ھذا القانون وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (32) منه.

المادة36-

أ-تعتبر جمیع المناطق الحرة بما فیھا المناطق الحرة الخاصة القائمة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 مناطق حرة
لمقاصد ھذا القانون.

ب-تحول مؤسسة المناطق الحرة المنشأة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 الى شركة مساھمة خاصة  وفق احكام
قانون الشركات النافذ وتكون مملوكة بالكامل للحكومة ويشار الى ھذه الشركة حیثما وردت في ھذا القانون بعبارة ( شركة المناطق الحرة ). 

ج-  تعتبر شركة المناطق الحرة  مطورا رئیسیا للمناطق الحرة غیر الخاصة المشار الیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة شريطة توفیق اوضاعھا وفق
احكامه بما في ذلك إبرام عقد تطوير مع الھیئة.

المادة37-

أ-تستمر مؤسسة المناطق الحرة وبالتنسیق مع الھیئة في ممارسة  اعمالھا وصلاحیاتھا ومسؤولیاتھا وفق احكام قانونھا لحین اعلام شركة المناطق
الحرة بحقھا في الشروع بأعمالھا من الھیئة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمیة.

ب-تنتقل ملكیة العقارات و الأموال غیر المنقولة المخصصة لمؤسسة المناطق الحرة واي موجودات واموال عائدة لھا الى شركة المناطق الحرة حكما
دون ان يترتب على نقل الملكیة اي رسوم وضرائب ولا يجوز التصرف بھذه العقارات والاراضي الا وفقاً للتشريعات المتعلقة بادارة املاك الدولة.

ج-يحدد رأسمال شركة المناطق الحرة بإعادة تقدير الممتلكات والموجودات المشار الیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة وفق احكام قانون الشركات
النافذ.

د- يتولى مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجیل شركة المناطق الحرة  خلال مدة لا تزيد على ثلاثة  اشھر من تاريخ
نفاذ احكام ھذا القانون.

ھـ- تعتبر شركة المناطق الحرة خلفاً قانونیاً وواقعیاً لمؤسسة المناطق الحرة وتحل محلھا حلولاً قانونیاً وواقعیاً في كل مالھا من حقوق وما علیھا من
التزامات. 

و-  ينقل الى  الشركة جمیع الموظفین والمستخدمین والعاملین لدى مؤسسة المناطق الحرة بكامل حقوقھم والتزاماتھم وفق ما يقرره مجلس
الوزراء.

المادة38-



10/20/2019 قانون المناطق التنمویة و المناطق الحرة-قانون رقم (2) لعام 2008

www.zarqachamber.org/index.php?option=com_content&view=article&id=348:law&catid=85&Itemid=672&tmpl=component&print=1&layout=def… 9/10

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يحق للھیئة  او لشركة المناطق الحرة ، حسب مقتضى الحال ، ان تزيد بدل ايجار المنشآت او العقارات التي
سبق تأجیرھا من مؤسسة المناطق الحرة كل ثلاث سنوات مرة واحدة على الاكثر وبما لا يتجاوز معدل نسبة التضخم لثلاث سنوات مع مراعاة شروط

العقد في الامور الاخرى.

المادة39-

أ-تعتبر اي جھة تمتلك او تدير اي منطقة حرة خاصة تم ترخیصھا وفق قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 مطوراً رئیسیاً لھذه
المنطقة شريطة توفیق اوضاعھا وفق احكام ھذا القانون مع عدم الإخلال بأي من حقوقھا المكتسبة.

ب- تعتبر العقود المبرمة بین اي من الجھات المشار الیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة و مؤسسة المناطق الحرة عقود تطوير لغايات ھذا القانون وذلك
لحین انتھاء مددھا.

المادة40-

يعتبر جمیع الاشخاص المرخصین لممارسة الانشطة الاقتصادية في مؤسسة المناطق الحرة والتي باشرت اعمالھا فیھا مؤسسات مسجلة وفق
أحكام ھذا القانون شريطة توفیق اوضاعھم وفق احكامه مع عدم الاخلال بأي من حقوقھم المكتسبة.

المادة41-

أ-على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يسمح لأي مؤسسة مسجلة في المناطق الحرة بممارسة النشاط الاقتصادي  المرخص به باستثناء ما تم
حظره او تقیید ممارسته وفق احكام ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه . وتعتبر جمیع الأبنیة والمنشآت القائمة والمرخصة وفقاً لأحكام

قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 مرخصة وفقاً لأحكام ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه. 

ب- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة الا في المناطق الحرة او المستودعات العامة التي ينشؤھا المطور الرئیسي في المناطق
التنموية وتتم ادارتھا والاشراف علیھا بمقتضى تعلیمات يصدرھا المجلس لھذه الغاية  ويستثنى من ذلك البضائع المنظم بھا بیانات جمركیة منجزة

على ان يكون تخزينھا مؤقتا لمدة لا تزيد على (90) يوما وعلى ان يكون التخزين في المستودعات العامة الجمركیة.

المادة42-

تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي:- 

أ- الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتیة من الانشطة التالیة :-  

1-تصدير السلع او الخدمات خارج المملكة. 

2-تجارة الترانزيت.

3-البیع او التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة ويستثنى من ذلك الارباح المتأتیة من بیع السلع للسوق المحلي. 

4-تقديم وتوريد الخدمات للاستفادة منھا داخل المنطقة الحرة.

ب-الإعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعیة عن رواتب وعلاوات الموظفین غیر الاردنیین العاملین في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة. 

ج- الإعفاء من رسوم الاستیراد والرسوم الجمركیة وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على  البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منھا لغیر
السوق المحلي ولا يشمل الاعفاء  بدل الخدمات.

د-اعفاء الابنیة والانشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخیص ومن ضريبتي الابنیة والاراضي.

ھـ- السماح لھا بتحويل العملات الاجنبیة والارباح الناشئة عنھا من المنطقة الحرة وفق احكام التشريعات النافذة .

و-  اخراج الالات والمعدات والمواد والسلع والتجھیزات اللازمة لاقامة أي مشروع فیھا وتشغیله او توسعته والارباح الناشئة عن ذلك الى خارج المملكة
وفق احكام التشريعات النافذة.

المادة43-

أ-اعتباراً من تاريخ اعلام شركة المدن الصناعیة بحقھا في الشروع باعمالھا  وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (34) من ھذا القانون يلغى كل من :-

1-قانون مؤسسة المدن الصناعیة الاردنیة رقم (59) لسنة 1985 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى
او تعدل او يستبدل غیرھا بھا وفقا لاحكام ھذا القانون.

2-نظام انشاء المدن الصناعیة الخاصة رقم (117) لسنة 2004.

ب-اعتباراً من تاريخ اعلام شركة المناطق الحرة بحقھا في الشروع باعمالھا يلغى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة  1984 على ان
يستمر العمل بالانظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غیرھا بھا وفقاً لاحكام ھذا القانون.

المادة44  

عند سريان احكام الالغاء الواردة في المادة (43) من ھذا القانون تحل كلمة (الھیئة)  محل عبارة (مؤسسة المدن الصناعیة الاردنیة ) او عبارة
(مؤسسة المناطق الحرة) وكلمة ( الرئیس ) محل عبارة (المدير العام) حیثما ورد النص علیھا في التشريعات النافذة.

المادة 45- 

في غیر الحالات المنصوص علیھا في ھذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تسري على المنطقة التنموية احكام التشريعات النافذة المفعول في
المملكة ويعمل بأحكام ھذا القانون عند تعارضھا مع اي نص في تلك التشريعات.
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المادة46-

 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 

 أ- أسس وشروط وإجراءات إنشاء المناطق التنموية  او المناطق الحرة.

ب- أسس وشروط تسجیل المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وأسس ممارسة النشاطات المسموح بھا فیھا وتحديد
الرسوم وبدل الخدمات التي تستوفى لھذه الغاية.

ج- تنظیم البیئة الاستثمارية في المنطقة التنموية وتحديد الانشطة المسموحة فیھا.

د- شؤون الموظفین والمستخدمین في الھیئة.

ھـ- شؤون اللوازم والأشغال و النظام المالي في الھیئة.

و-  حماية البیئة في المناطق التنموية  او المناطق الحرة.

ز- الاجراءات والأحكام المتعلقة بتنظیم المدن والقرى والابنیة والرسوم المستوفاة لھذه الغاية، على أن تعتبر ھذه الرسوم إيراداً للھیئة.

المادة47-  

رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون.

 


